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كتاب الوكالة

هيكلة تحوي�ل وكالة في الاست�ثمار إلى طرف آخر:. 205

التمويـل  هيكلـة  إدارة  مـن  مقدمـة  مذكـرة  الشـرعية  الرقابـة  هيئـة  علـى  عـرض 
والتمويـل المجمـع، حـول موضـوع هيكلـة تحويـل وكالـة فـي الاسـتثمار إلـى طـرف 

التالـي:  وفـق  آخـر، 

التعريفات والأطراف:

البنك: بنك بوبيان   -
الطرف الثاني  -

الطرف المستثمر: مستثمر أجنبي مهتم بالطرف الثاني.  -
عقـد الوكالـة: عقـد الوكالـة بالاسـتثمار بمبلـغ ١٢ مليـون د.ك )أصـل المبلـغ(   -

الثانـي. والطـرف  البنـك  بـن  المبـرم 
عقـد المرابحـة: يقـوم البنـك والطـرف المسـتثمر بتوقيـع اتفاقيـة مرابحـة سـلع   -

الآتيـة: والأحـكام  الشـروط  حسـب  دوليـة 
يحدد مبلغ معن لاتفاقية المرابحة )حوالي ٤ مليون د.ك(.  -

تسـتخدم عقـود البنـك للمرابحـة الدوليـة المعتمـدة أو تصـاغ حسـب شـروط   -
للبنـك. الشـرعية  الهيئـة  وأحـكام 

لا تتضمن الاتفاقية أية شروط أو إشارة إلى عقد الوكالة.  -
أحـكام  مـع  المتوافقـة  المؤسسـات  مـن  المسـتثمر  الطـرف  يكـن  لـم  حالـة  فـي   -
الشـريعة، يتـم تعيـن البنـك أو أي بنـك إسـامي آخـر لتنفيـذ صفقـات شـراء 

الدوليـة. السـلع  وبيـع 
يقـوم البنـك والطـرف المسـتثمر بتنفيـذ صفـة مرابحة سـلع دوليـة بقيمة تعادل   -
المبلـغ المحـدد، ولأجـل قصيـر نسـبياً )قـد يبلـغ يومـاً واحـداً( علـى أن يكـون 

البنـك مدينـاً للطـرف المسـتثمر بصافـي مبلـغ المرابحـة.

عقـد  تحـت  المسـتثمر  الطـرف  علـى  بوبيـان  بنـك  يعـرض  التحويـل:  عـرض   -
المرابحـة، أن يقـوم البنـك بالقيـام بسـداد مديونيتـه عـن طريـق عمـل حوالـة 

الوكالـة. عقـد  فـي  البنـك  اسـتثمار  كامـل  أو  لجـزء  حـق، 
عقـد التحويـل: يقـوم البنـك والطـرف المسـتثمر بتوقيـع عقـد تحويـل وتنـازل   -

المسـتثمر. الطـرف  لصالـح  الوكالـة  عقـد  تحـت  البنـك  حقـوق  جميـع  عـن 
إشـعار إتمام التحويل: عند الانتهاء من قيام البنك بالسـداد للطرف المسـتثمر،   -
يقـوم البنـك بإشـعار الطـرف الثانـي بالقيـام بتحويـل كافـة حقـوق البنـك علـى 
الطـرف الثانـي إلـى الطـرف المسـتثمر، ومـن ثم يقوم البنك والطرف المسـتثمر 

بتوقيـع إشـعار إتمـام التحويـل.

رأي الهيئة:

وافقـت  المختـص،  الموظـف  مـن  المقـدم  للشـرح  والاسـتماع  والاطـاع،  النظـر  بعـد 
بالتالـي:  التقيـد  بشـرط  المقترحـة  الهيكلـة  علـى  الهيئـة: 

استخدام عقود بنك بوبيان المقرة من الهيئة.  .١
عدم الإشارة في العقود إلى مديونية الطرف الثاني.  .٢

إعادة است�ثمار الثمن المؤجل للمرابحة عند الاستحقاق:. 206

عرض على هيئة الرقابة الشرعية سؤال من مقدم من إدارة تمويل الشركات، هذا نصه: 

الرجاء موافاتنا بالحكم الشرعي فيما يلي: 

سـيقوم مصرفنـا بتوكيـل عمائـه وكالـة بالاسـتثمار مـع حق التعاقد مـع النفس، في 
حـدود مبلـغ معـن، وأجـل محدد، وسـيتم منح العميل فـي عقد المرابحة اختيار أحد 

طرق السـداد التالية: 

السداد النقدي.  .١
السداد العيني.  .٢

إعادة استثمار كل أو جزء من الثمن.  .3
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آخذين بالاعتبار ما يلي: 
قـدرة العميـل علـى السـداد النقـدي أو العيني للثمن، وذلك وفقاً لمعطيات   .١
المركـز المالـي للعميـل التـي تتـم دراسـتها وتحليلهـا من قبـل مصرفنا، عند 

الموافقـة علـى توكيـل العميـل وكالة بالاسـتثمار.
عند إعادة اسـتثمار الرصيد سـيتم سـداد عملية المرابحة سـداداً حكمياً،   .٢

وسـيتم الاتفـاق علـى مرابحـة جديـدة.
يسـمح للعميـل ممارسـة خيـار السـداد عنـد اسـتحقاق كل عمليـة مرابحة   .3

)ربـع سـنوية(، وذلـك لحـن انتهـاء عقـد الوكالـة بالاسـتثمار.
فـي حالـة السـداد العينـي يتـم الاتفـاق بن مصرفنا والعميل على شـروط   .٤

السداد.
الغرض من إعادة استثمار الثمن المؤجل للمرابحة عند الاستحقاق:   •

أسعار  في  التغيرات  الحسبان  في  آخذين  المستثمر،  مال  رأس  تدوير   .١
السوق.

مرونة العميل في سداد كامل أو جزء ثمن المرابحة المستحق.  .٢
مرونة العميل في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.  .3

إعطاء فرصة للعميل في الاستفادة من التغيرات في أسعار السوق.  .٤
مرونة العميل في سـحب وسـداد المبلغ المسـتثمر وأرباحه بحسـب أوضاع   .5

السوق.
العمـل علـى زيـادة حـرص العميـل فـي سـداد ثمـن المرابحـة، والبحـث عـن   .6

المتاحـة. الأخـرى  الاسـتثمارية  الفـرص 

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطـاع رأت الهيئـة إبـرام العقـود في مثل هـذه الحالات بمدد قصيرة 
الأجـل، وفـي حالـة إبـرام عقـود مرابحـات طويلـة الأجـل فـا مانـع مـن منـح العميـل 
خيار السـداد في فترة محددة، يمتلك فيها البضاعة، ويسـتحق عليه الثمن للبنك، 

ولا مانـع حينئـذ مـن إبـرام عقـود مرابحة جديدة.

إلغـــاء الأجـــر المقطـــوع فـــي اتفاقيـــة وكالـــة فـــي . 207
الاســـت�ثمار:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة بنـك بوبيـان بـأن يتقاضـى لقـاء قيامـه 
بأعمـال الوكالـة فـي الاسـتثمار أجـراً ثابتـاً مقطوعـاً مـن الطرف الثانـي، وذلك عند 
رغبـة الطـرف الثانـي باسـتثمار أموالـه لـدى بنـك بوبيـان، فـي عمليـات اسـتثمارية، 
وتجاريـة خاضعـة لأحـكام الشـريعة الإسـامية، إلا أن بعـض المؤسسـات والهيئـات 
الحكوميـة الراغبـة فـي اسـتثمار أموالهـا لـدى بنـك بوبيـان وفـق آليـة وكالـة فـي 
الاسـتثمار، طلبـت مـن البنـك إلغـاء الأجـر الثابـت المقطـوع الـذي يتـم تحصيلـه عـن 

كل عمليـة، فمـا هـو الحكـم الشـرعي فـي هـذه المسـألة؟

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطـاع رأت الهيئـة: أن الوكالـة تجـوز بأجـر معلوم وبـدون أجر، وعلى 
هـذا فـا مانـع مـن إلغـاء الأجـر الثابـت فتصبح الوكالـة بدون أجر.

بنـك . 208 مـال  بزيـادة رأس  للاكت�تـاب  بوبيـان  بنـك  توكيـل 
تقليـدي:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية موضـوع أن يكـون بنـك بوبيـان وكيـاً بالبيـع 
لاكتتـاب بزيـادة رأس مـال بنـك تقليـدي.

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطـاع رأت الهيئـة عـدم جـواز أن يكـون بنـك بوبيـان وكيـاً بالبيـع 
الممنـوع  تقليـدي، وذلـك لأنـه مـن الإعانـة علـى  بنـك  بزيـادة رأس مـال  لاكتتـاب 

شـرعاً.
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بالشـرط . 209 التقليديـة  البنـوك  أحـد  مـع  وكالـة  اتفاقيـة 
الجزائـي:

عـرض علـى هيئـة الرقابـة الشـرعية رغبـة بنـك بوبيـان بإبـرام اتفاقيـة وكالـة مـع 
أحـد البنـوك التقليديـة فـي الكويـت، وقـد طلـب البنـك التقليـدي إضافـة بنـد يتعلـق 
برسـوم التأخيـر عـن السـداد فـي الاتفاقيـة، وقـد تمـت إضافـة البنـد وهـو مماثـل 

للبنـد الموجـود فـي عقـود السـوق الماليـة الإسـامية الدوليـة.

رأي الهيئة:

بعـد النظـر والاطـاع رأت الهيئـة: أن البنـوك الإسـامية أجـازت الشـرط الجزائـي 
نظيـر التأخـر عـن السـداد فـي عقـود المداينـات، وذلـك بنسـبة محـددة تقتطـع منهـا 
المصاريـف والتكاليـف الفعليـة الازمـة لتحصيـل المديونية المتأخرة، وما زاد يصرف 
فـي وجـوه الخيـر، وحيـث إن البنـك التقليـدي طلـب إضافـة بنـد مماثـل فـي عقـد 
الوكالـة المزمـع إبرامـه مـع بنـك بوبيـان، والـذي يلتـزم بمقتضـاه بنـك بوبيـان بدفـع 
غرامـة تأخيـر إلـى البنـك التقليـدي، وعليـه تـرى الهيئـة: أنـه لا يمكـن تطبيـق هـذا 
المبـدأ علـى بنـك بوبيـان لصعوبة الاطاع على التكاليف والمصاريف الفعلية الناتجة 
عـن حـالات التأخـر فـي السـداد، فربمـا يتـم أخـذ جميع المبلـغ مما يعنـي أداء فائدة 
ممنوعـة شـرعاً، والحـل المقتـرح لاسـتجابة لمثـل هـذا المطلـب نظـراً لاحتيـاج البنـك 

لمثـل هـذا التعامـل هـو إضافـة بنـد فـي العقـد ينـص علـى التالـي:

»فـي حالـة تأخـر بنـك بوبيـان عـن سـداد مـا هـو مسـتحق عليـه فإنـه يلتـزم بدفـع 
غرامـة تأخيـر »شـرط جزائـي«، يمثـل التكلفـة الفعليـة والضـرر الفعلي، غير شـاملة 
تكلفـة الأمـوال أو الفرصـة البديلـة، ويتـم تزويـد بنـك بوبيـان بالمصاريـف والتكاليف 
الفعليـة لذلـك التأخـر، ثـم اطـاع الهيئة الشـرعية في بنك بوبيـان عليها لاعتمادها 

والموافقـة علـى صرفهـا إلـى البنـك المذكـور - إن وجـدت - فـي حالـة التأخـر«.

بنـك  التـزام  وتفيـد  مناسـبة،  الإدارة  تراهـا  أخـرى  عبـارة  أي  اقتـراح  كمـا يمكـن 
بوبيـان بدفـع التكاليـف الفعليـة، مـع اطـاع بنك بوبيان على تفاصيـل تلك التكاليف 
والمصاريـف الفعليـة، بشـرط عـدم تضمـن هـذه التكاليـف تكلفـة الأمـوال والفرصـة 
البديلة، وعلى أن لا تعمم هذه الموافقة على بقية العقود مع الجهات غير الإسامية 

الأخـرى، لعـدم مقـدرة بنـك بوبيـان على الاطـاع على التكاليـف والمصاريف الفعلية 
التـي تتكبدهـا الجهـات فـي حالـة التأخـر عن السـداد.




